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المقدمة :
ينفرد النشاط التأميني بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من الأنشطة الاقتصادية الأخرى و تؤثر بالتالي على طبيعة و خصائص النظام المحاسبي الذي يطبق على شركات التأمين .

طبيعة التأمين :
يلجأ الأفراد إلى التأمين ضد أخطار معينة و ذلك بغرض درء الخطر عنهم في حال وقوعه و بالتالي الشعور بالأمن , و في سبيل ذلك يقومون بنقل عبء الخطر الذي قد يتعرضون له في شخصهم أو ممتلكاتهم إلى الغير(شركة التأمين) عن طريق التعاقد مع شركة التأمين لتأدية هذه الخدمة , و لتحقيق ذلك لا بد من دفع أقساط و مبالغ معينة إلى شركة التامين , و تقوم هي باستثمارها لتنميتها من اجل القدرة على سداد التعويضات للمؤمن لهم في حال حدوث الأخطار المؤمن ضدها .

و تقوم شركات التأمين بمجموعة من العمليات مي سبيل الوفاء بمتطلبات المؤمن لهم و التمتع بسمعة طيبة في سوق التأمين و المحافظة على الاستمرارية في مجال النشاط التأميني و القدرة على منافسة الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال و منها على سبيل المثال الاستعانة بالمنتجين و دفع عمولات لهم لجلب العملاء و تكوين المخصصات الاحتياطيات و تحصيل الأقساط , و دفع التعويضات بصورها المختلفة , إعادة التامين لدى هيئات و شركات أخرى , استثمار الأموال المتراكمة لديها من متحصلات يدفعها المؤمن لهم من اجل الحصول على خدمة التامين , و لابد من إن تتكبد نفقات عند قيانها بأداء هذه الخدمة للمؤمن لهم .

من ذلك يتبين إن التامين نظام يصمم ليقلل من ظاهرة عدم التأكد الموجودة لدى المؤمن لهم و ذلك عن طريق نقل عبء أخطار معينة إلى المؤمن(شركة التامين) و الذي يتعهد بتعويض المؤمن له عن كل أو جزء من الخسارة المالية التي يتكبدها .

و يعرف التأمين بأنه وسيلة لتعويض الفرد عن خسارة المالية التي تحل به نتيجة لوقوع خطر معين , وذلك بتوزيع هذه الخسارة على مجموعة كبيرة من الأفراد يكونون جميعهم معرضين للخطر , و ذلك بمقتضى اتفاق سابق . 

يتضح من ذلك إن العملية التأمينية لها أطراف و أغراض و تتضمن حقوق و التزامات , و لتحقيق أغراضها لابد من قيام المؤمن بمجموعة من الرتيبات و الإجراءات و العمليات و التنظيمات التي من شأنها الفاء بما هو مطلوب منه .

فالتامين
 اتفاق بين طرفين المؤمن(شركة التامين) و المؤمن له(الشخص الذي يرغب بالتامين) , و الغرض منها درء المخاطر عن الطرف الثاني في حال وقوعه و حصوله, و على ذلك فان هذا الاتفاق ينشأ حق المؤمن له بالحصول على التعويض , كما ينشأ التزام المؤمن بدفع هذا التعويض , و في سبيل استكمال هذه الحلقة لا بد أن يقوم المؤمن لهم بدفع مبالغ مالية في صورة أقساط حتى يمكن للمؤمن الفاء بالتزاماته, و هذه المبلغ و المدخرات التي يقوم المؤمن بتجميعها لابد من إدارتها و استثمارها و تنميتها , و لابد المؤمن أن يدير العملية بنجاح و يساعده في أداءها بنجاح الدولة عن طريق التشريعات القانونية التي تتلاءم و تتوافق مع الظروف الاقتصادية في بلد معين , كما يتطلب الأمر تطبيق معايير محاسبية تخص نشاط التامين و إعادة التامين لما لها من خصائص و سمات معينة تختلف عن تلك التي تتسم بها الأنشطة الاقتصادية الأخرى , و على ذلك فان العمل بالمعايير المحاسبية لتوفير معلومات مفيدة عن نشاط التامين للأطراف المستفيدة من المعلومات .
سمات نشاط التامين 
:
نظراً للطبيعة الخاصة بالخدمة التي يقدمها النشاط التأميني فانه يختلف عن بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى بمايلي :

· تتمتع المنشآت التي تزاول التامين و إعادة التامين بالثقة المالية العالية لأنها تقدم خدمة آجلة بدون ضمان أو رهن حاضر , لذلك فالضمان الوحي هو راس المال و الاحتياطيات , بالإضافة إلى ضرورة الإشراف الحكومي على المنشات لحماية حقوق حملة الوثائق و المحافظة على المدخرات الوطنية .  
· تتميز سلعة التامين بأنها خدمة مؤجلة , و هذا يتطلب طرقاً خاصة في تنظيم و إدارة منشآت التامين في مجال التسويق و الدعاية و الإعلان , و أيضا و تصميم و تنفيذ و تقييم النظام الحاسبي .
· لا تخضع أسعار التامين لقوانين العرض و الطلب , و تنما يتطلب تسعير الخدمة التأمينية خبرة فنية و رياضية بعمليات التامين .
· التدخل الحكومي واضح في مجالات النشاط التأميني . 
· نظراً للفترة الزمنية التي تمتد خلال عقود التامين , فلنه يصعب على المحاسب تحديد نتيجة المشاط التأميني بشيء من الدقة , فبعض العقود مثل وثائق التامين على الحياة تمتد لفترات زمنية طويلة , وبالتالي فان هناك أنواع من المصروفات لا يمكن تحديد قيمتها بدقة إلا في نهاية مدة العقد , و على ذلك فان الأرباح التي تحقيقها شركات التامين تعتبر تقديرية بعكس الحال في المنشات الصناعية و التجارية التي يمكن تحديد نتائج أعمالها في نهاية الفترة المالية .
· على شركة التامين أن تستثمر الأموال المتاحة لديها , و لكن في ضوء ما هو محدد في القانون سواء بالنسبة لأوجه الاستثمار الواجب الاستثمار فيها , أو بالنسب التي يحددها القانون لكل نوع من أنواع الاستثمار , أي إن القيود القانونية تحد من قدرة شركة التامين على الاستثمار في أنواع غير محددة في القانون بعكس الشركات الأخرى في أوجه النشاط الاقتصادي الأخرى . 
· معظم شركات التامين تعمل في فروع تامين مختلفة(فروع تأمينات الحياة , و تأمينات الممتلكات) , و يجبر القانون شركات التامين على إعداد قوائم مالية لكل فرع على حدة , بالإضافة إلى ميزانية مجمعة لفرعي النشاط معاً ,
 و تتمثل القوائم المالية المطلوبة في :
· الميزانية .
· قائمة الدخل .
· قائمة إيرادات و مصروفات لتأمينات الأشخاص و تكوين الأموال .
· قائمة إيرادات و مصروفات لتأمينات الممتلكات و المسؤوليات .
· قائمة التدفقات النقدية .
و هذا لا يحدث في المنشات الصناعية التي تنتج أنواع عديدة من المنتجات , فلا تعد هذه المنشات ميزانية عمومية لكل منتج , و لا يحدث في المنشات الخدمية التي تقدم أنواعاً عديدة من الخدمات .
و لهذه السمات التي يتميز بها النشاط التأميني , يتطلب الأمر من المحاسب الذي يعمل في هذا المجال أن يتعرف على النواحي الفنية المتعلقة بالأخطار و , الوثائق , و على طبيعة العمليات في هذا النشاط و يتفهم إجراءاتها . 
تصنيف شركات التامين : 

يمكن تصنيف شركات التامين وفقاً لتشكيلة الأنشطة التأمينية التي تمارسها  , كما يمكن تصنيفها وفق الشكل القانوني لها . 

· التصنيف وفق تشكيلة الأنشطة التأمينية :
يمكن تقسيم شركات التامين وفق الأنشطة التي تمارسها إلى شركات التامين على الحياة , و شكات التامين العام , و شركات التامين الصحي , ثم الشركات الشاملة .

فالنشاط التأميني لشركات التامين على الحياة يشتمل على كاف التأمينات المتعلقة بوفاة أو حياة المؤمن له أو التي تجمع الاثنين .

أما شركات التامين العام فتختص بالتامين على الممتلكات و المسؤولية المدنية اتجاه الغير , و عادة ما يغطي تامين الممتلكات أخطار الحريق أو السرقة , و تامين نقل بأنواعه , أما وثائق المسؤولية المدنية فمن أمثلتها التامين ضد حوادث السيارات , حيث يدفع مبلغ التامين للتعويض عن الخسائر التي تلحق بالغيراو ممتلكاتهم . 
و بالنسبة للتامين الصحي فهي الشركات المتخصصة في إصدار وثائق التامين التي تغطي تكاليف علاج المؤمن له أو جزء منه, و إما شركات التامين الشاملة هي غير متخصصة في نوع معين , حيث تصدر كافة وثائق التامين . 

· التصنيف وفقاً للشكل القانوني للشركة : 
يمكن إن تصنيف شركات التامين إلى :

 شركات الأسهم تكون الملكية في يد حملة الأسهم العادية , 

أما شركات الصناديق لا تصدر تلك الشركات أسهما إذ تحل محلها وثائق التامين المكتتب فيها . 

هيئات التامين تضم أعضاء يشتركون سوياً في تغطية مخاطر التامين مقابل حصول كل منهم على جزء من قسط التامين . 

التنظيم الإداري في منشآت التأمين :

 في واقع
 الحياة العملية داخل سوق التأمين ، لا توجد قاعدة ثابتة تطبقها منشآت التأمين فيما يختص بتقسيم العمل فيها و الذي يؤثر بدوره على هيكل التنظيم الإداري . فهناك التقسيم على أساس وظيفي و التقسيم على أساس الأنشطة التي تتعامل فيها المنشأة ، م التقسيم على أساس جغرافي ، و التقسيم على أساس العملاء ، و هكذا.

و يتفاوت شكل و حجم التنظيم الإداري في سوق التأمين من منشأة لأخرى، و يرجع ذلك إلى عدة عوامل من أهمها حجم المنشأة،و دائرة نشاطها ، و نوع الأخطار التي تتعامل فيها النشأة، و قوانين البلد المنظمة للمنشأة.   

و بصفة عامة يمكن القول بأن هيكل التنظيم الإداري الواجب تطبيقه في منشآت التأمين و الذي يساعدها في أداء مهامها الأساسية و يحقق متطلبات التنظيم المحاسبي التأميني، يتكون من مجموعتين من الإدارات تتمثل المجموعة الأولى في مراكز الإنتاج أو الإدارات الإنتاجية و هي التي تنتج الإيراد، أما المجموعة الثانية فتتمثل في مراكز الخدمات أو الإدارات الخدمية، و يتضح ذلك فيما يلي:
أولاً:الإدارات الإنتاجية في منشآت التأمين(مراكز الإنتاج) :

و هي الإدارات التي تقوم على إنتاج إيرادات المنشأة ، و تغطي أنشطتها مجالات الإنتاج و التسويق في المنشآت الأخرى.. و من أهم هذه الإدارات في منشآت التأمين ما يلي: 

1- إدارة الإنتاج.

2- إدارة الإصدار.

3- إدارة المطالبات.

4- الإدارة الاكتوارية.
و نعرض فيما يلي دراسة موجزة لأهم أعمال كل إدارة من الإدارات السابقة:

1- إدارة الإنتاج:

إن الهدف الرئيسي لإدارة النتاج هو الحصول على أكبر عدد ممكن من طلبات التأمين، و سبيلها إلى ذلك خلق الرغبة في التأمين لدى الجمهور، و تتلخص أهم الأعمال التي تقوم بها إدارة الإنتاج فيما يلي:

1- اختيار الوكلاء و الإشراف عليهم و متابعة نشاطهم.

2- الإشراف على الفروع التابعة للمنشأة و تلقي تقارير دورية منهم.
3- الاتصال الدائم بالسماسرة و تشجيعهم على زيادة الإنتاج.
4- تدريب المنتجين على أفضل الطرق المناسبة لأداء عملهم و يشمل ذلك التدريب الفني و الإعداد السلوكي لهم بهدف زيادة الإنتاجية و خفض التكاليف.
5- القيام بأعمال الدعاية و الإعلان بهدف تحقيق أعلى حد ممكن في تسويق الخدمة التأمينية.
2- إدارة الإصدار:
تقوم إدارة الإصدار بفحص وحدات الخطر التي تم تسويقها بمعرفة إدارة الإنتاج،و تقرير إذا كان من الممكن قبول التأمين عليها أو رفضها، و يتطلب ذلك ضرورة وجود خبراء فنيين متخصصين في فروع التأمين التي تتعامل فيها المنشأة – كل فيما يخصه- حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب، إذا أن أي خطأ ولو بسيط قد يسبب للمنشأة خسائر فادحة في المستقبل.

و في بعض المنشآت الكبيرة التي تتعامل في أنواع متعددة من الأمين يوجد بكل فرع منها قسم خاص للإصدار بالمركز الرئيسي على الوحدات الكبيرة من الخطر و التي تستوجب دراسة دقيقة وافية.
و يمكن إيجاز أهم الأعمال التي تقوم بها إدارة الإصدار فيما يلي:

أ- فحص موضوع التأمين قبل التعاقد، ثم كتابة و تجهيز شروط العقد ،و ملء و توقيع الوثيقة.

ب- تحديد الأخطار التي لا تقبل التأمين مع إيضاح الأسباب، و مراجعة نتيجة الأخطار المقبولة حتى يمكن إيضاح العمليات التي أدت إلى خسارة فعلية للمنشأة، بما يمكن من تحديد عمليات التأمين غير المرغوب فيها.

ت- التعاون مع الإدارة الاكتوارية في تحديد الأسعار حسب درجة خطورة، و ذلك عن طريق المشاركة في الاجتماعات الخاصة باللجنة الفنية المختصة بتحديد الأسعار.

ج- إعادة التأمين عن الجزء الزائد من الخطر سواء كان ذلك باتفاقية أو بعقد تأمين فردي ،و نجاح إدارة الإصدار في هذه المهمة يجنب منشأة التأمين الهزات العنيفة من الخسائر التي تفوق إمكانياتها.
3- إدارة المطالبات:

تتولى إدارة المطالبات مسؤولية تلقي مطالبات المؤمن لهم أو المستفيدين الخاصة بطلب التعويضات عند حدوث الخطر المؤمن منه. و هي بلا شك مهمة دقيقة للغاية، و سبب دقتها أن إدارة المطالبات هنا بتنازعها عاملان:
· يتمثل العامل الأول في رغبتها في سرعة سداد قيمة التعويض للمؤمن لهم أو المستفيدين من أجل الحفاظ على سمعة مؤسسة التأمين , مما يؤكد ثقة العملاء فيها و يجذب أكبر عدد ممكن منهم .

·  العامل الثاني فهو رغبة الإدارة في المحافظة على أموال منشأة التامين , و يتطلب ذلك التأني في دراسة كل مطالبة على حدة دراسة دقيقة تجنياً لدفع قيمة أي مطالبات غير عادلة أو مبالغ فيها . و حتى لا تتعرض المنشأة لأي ديون معدومة .
و عند أخطار المنشأة بما يفيد حدوث خسارة نتيجة لتحقيق الخطر المؤمن منه , فان إدارة المطالبات تقوم بالخطوات التالية : 

· فحص و وثيقة التامين و التحقق من إنها ما تزال سارية المفعول وقت حدوث الخسارة , و إن الخسارة مغطاة فعلاً .
· التحقق من إن الخسارة قد لحقت بالشيء موضوع التامين و ليس شيئاً آخر .
· إن الخسارة قد حدثت نتيجة للخطر المؤمن منه .
· القيام بكافة التحريات عن ملابسات وقوع الحادث و الظروف المحيطة به .
· تقديم الحل المناسب الواجب اتخاذه سواء ذلك الحل دفع التعويض المطلوب بالكمال , أو دفع نسبة معينة فقط , أو الإقلاع عن دفعه نهائياً . 
و يمكن أن تنقسم إدارة المطالبات داخلياً إلى أقسام يختص كل منها بنوع واحد فقط من التامين و ذلك على الوجه التالي : 

· قسم مطالبات تأمينات الحياة .
· قسم مطالبات تأمين الحريق .
· قسم مطالبات تأمين الحوادث .
· قسم مطالبات تأمين النقل .
· قسم مطالبات تأمين السيارات . 
.................. و هكذا .

     4- الإدارة الاكتوارية : 
تعد الإدارة الاكتوارية من السمات المميزة لمنشآت التامين عن غيرها من المنشات التجارية و الصناعية و المالية و غيرها ,

حيث أن طبيعة النشاط في منشات التامين تتطلب إجراء عمليات رياضية كثيرة معقدة لا يتمكن من القيام بها إلا خبراء فنين في رياضيات التامين يطلق عليهم " الخبراء الاكتواريون" . 
و ترجع أهمية وجود الإدارة الاكتوارية في منشات التامين إلى اختلاف رغبات طلاب التامين من حالة إلى أخرى , مما يستدعي ضرورة وجود فنيين لحساب الأقساط المقابلة لهذه الرغبات , هذا من ناحية , و من ناحية أخرى فانه من الضروري عند إعداد المركز المالي للمنشأة في نهاية كل مدة مالية , أن يتم تحديد قيمة المخصصات الخاصة بوثائق التامين السارية , ويقوم بذلك الخبراء الاكتواريون و يمكن تلخيص واجبات الإدارة الاكتوارية فيما يلي :
· تحديد قيمة الأقساط :
تتوقف نتيجة الأعمال في منشاة التامين على كفاية السعر في تغطية الخطر المؤمن منه , و مصروفات المنشاة , وتحقيق فائض مناسب يوزع في صورة الأرباح على أصحاب المنشأة , و من هنا فان منشات التامين لا تبخل في سبيل تحديد قيمة الأقساط التي تغطي الإخطار مهما كلفها ذلك , و الأسعار هي العنصر الذي يتمتع بفاعلية أكبر من العناصر التي تؤثر في المنافسة بين منشات التامين .
· تحديد قيمة المخصصات الفنية :
تحرص منشات التامين دائماً التامين دائماً على تدبير المال اللازم لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدون عند حدوث الخطر المؤمن منه , و يتطلب ذلك ضرورة تحديد قيمة هذه الالتزامات بدقة في نهاية كل مدة مالية . و تتعهد الإدارة الاكتوارية بتزويد إدارة الحسابات بأرقام هذه المخصصات لإدراجها ضمن الحسابات الختامية و المركز المالي للمنشاة مع بقية المخصصات و الاحتياطيات الأخرى غير الفنية .
· توفير المعلومات الإحصائية اللازمة لإدارة المنشاة :
تهتم الإدارة الاكتوارية بجمع و تبويب و دراسة الإحصاءات المتعلقة بنتيجة أعمال المنشاة في الماضي خاصة تلك التي تتعلق بقيمة التعويضات المسددة , و كذلك نتائج أعمال المنشات التأمينية الأخرى , و على ضوء نتيجة هذه الدراسة يتم رسم السياسات الواجب إتباعها مستقبلا خاصة من حيث قيمة الأقساط التي ينبغي إن تكون كافية لتغطية الخطر المؤمن منه ,و كذلك الأمر بالنسبة لدراسة الخدمات التأمينية اللازمة للمجتمع و تلك التي ليس لهل مكان أو ضرورة ملحة . 
· تقييم الأصول الثابتة و الاستثمارات المملوكة للمنشاة :
تحتاج عملية تقييم الأصول الثابتة و الاستثمارات التي تملكها منشات التامين إلى خبرة مالية و دراية بالسوق فوق حاجتها إلى الخبرة الرياضية أو الاكتوارية , و تتوافر هذه الخبرات مجتمعة جنباً إلى جنب في الإدارة الاكتوارية .
· إجراء البحوث اللازمة للمنشاة :
تعتبر البحوث بالنسبة لمنشات التأمين كالغذاء بالنسبة للجسم البشري , و بدون الأبحاث لا تتمكن المنشأة من الصمود أمام تيار المنافسة الجارف , كما لا تتمكن من تحقيق النمو المستمر بمرور السنين .

و تتناول البحوث تحسين الخدمة التأمينية أو تخفيض نفقاتها كما تتناول البحث عن خدمات تأمينية أخرى تكون غير متوفرة لدى المنشاة أو في سوق التامين عموماً , و معرفة مدى إمكانية تقديم هذه الخدمة و الفوائد تتحقق من وراء ذلك للمنشاة و المجتمع .

ثانياً : الإدارات الخدمية (المعاونة) في منشات التامين (مراكز الخدمات) :
و هذه الإدارات لا تتعامل مع الجمهور مباشرة , أو لا يقصدها المتعاملين لذلتها , لان نشاطها يخدم النشاط العام للمنشأة , و تغطي أنشطتها مجالات الحسابات العامة , و التكاليف , و التحصيل , و حفظ المستندات , و شؤون العاملين و القضايا , و من أهم هذه الإدارات ما يلي :

· إدارة الحسابات و التكاليف .
· إدارة التحصيل .
· إدارة المحفوظات (حفظ المستندات) .
· إدارة شؤون العاملين .
· إدارة القضايا .
· إدارة الاستثمار .
و نورد أهم أعمال كل الإدارات السابقة , و ذلك كما يلي :

· إدارة الحسابات و التكاليف :

تهتم هذه الإدارة بتسجيل العمليات المالية التي تحدث في المنشأة أولا بأول طبقاً لقواعد القيد في المحاسبة , بهدف تحديد نتائج الأعمال عن كل فترة مالية معينة , و تصوير المركز المالي للمنشأة في نهاية هذه الفترة , و ليس ذلك فقط بل إيضاح نتيجة الأعمال لكل وثيقة تأمين على حدة , و لكل نوع من أنواع التامين على حدة , و لكل فرع من فروع المنشاة على حدة , بما يفيد في مجال اتخاذ القرارات .

· إدارة التحصيل :

تحرص منشات التامين على ملاحظة الدقة التامة في تحصيل الأقساط المستحقة في مواعيدها المحددة , و تقوم إدارة الحسابات بحصر الأقساط المستحقة شهرياً و مراقبة تحصيلها عن طريق إدارة التحصيل و عمل اللازم نحو المتأخر منها , و تهتم إدارة التحصيل بإعداد الإيصالات و إرسال أشعارات التحصيل إلى العملاء , و متابعة تحصيل الإقساط أولا بأول , و مراقبة المكاتب الفرعية و مندوبي التحصيل .

· إدارة المحفوظات (حفظ المستندات) :

تقوم هذه الإدارة بالاحتفاظ بوثائق التامين أيا كان نوعها مرتبة ترتيباً سليما حتى يمكن الجوع إليها في الوقت المناسب سواء خلال مدة سريانها أو عند انقضائها , و يجع ذلك لان الوثائق تمثل أهم مستند يمكن الجوع إليها عند اختلاف الطرفين , هذا الإضافة إلى الاحتفاظ بباقي المستندات و الدفاتر و السجلات الأخرى التي تستخدم في شركات التامين .

· إدارة شؤون العاملين :

تنحصر مهمتها بجمع بيانات المطلوبين لشغل المناصب الشاغرة في أقسام و إدارات المنشاة, و تحدد الشروط الواجب توافرها في كل موظف , و النشر عن هذه الوظائف في الجرائد , و متابعة إعمال الاختبارات و المقابلات للمتقدمين ثم استيفاء مسوغات التعيين لمن يقع عليهم الاختيار ثم توجيه الموظف إلى القسم الذي يحتاج إليه , و كذلك متابعة حركة تنقلات و ترقيات الموظفين و العمال ة أجازاتهم و علاواتهم و إجراءاتهم في الحدود لوائح و قوانين العمل .
· إدارة القضايا : 

تقوم إدارة القضايا بدراسة الشروط الواردة في وثيقة التامين و مراجعتها من الناحية القانونية قبل طبعها و استخدامها كعقد قانوني , كما تباشر هذه الإدارة المشاكل القانونية الخاصة بالمنشاة , و مشاكل الموظفين و العمال التابعين لها , و مشاكل عقود التامين الخاصة بالمنازعات التي تنشا بين المنشاة و المؤمن لهم , و إبداء الرأي في كل ما يعرض عليها من منازعات قانونية . 
· إدارة الاستثمار :
تعمل هذه الإدارة على البحث عن أفضل سبل لاستثمار أموال المنشاة بحيث تحقق اكبر عائد ممكن من أوجبه الاستثمارات المختلفة مع ضرورة الالتزام بأحكام القوانين التي تنظم هذا المجال . 
و لا يغيب عن الذهن أن التنظيم الإداري الجيد يهدف أول ما يهدف إلى ترتيب تنفيذ الأداء الفعلي ترتيباً منطقياً سليماً , ويتطلب هذا الترتيب توضيح العلاقات بين العاملين في المستويات الإدارية المختلفة , ثم العمل على التنسيق بين أوجه النشاط المختلفة حتى بكون هناك توازن بين مفردات التنظيم : و هذا يتطلب تحديد الاختصاصات و توزيع المسؤوليات حتى يمكن تحقيق المساءلة عن أداء الواجبات , و يهتم التنظيم السليم بالفحص المنظم للأنشطة في سبيل تحسين الاستخدام الفعال للموارد البشرية و المادية من اجل تحقيق أهداف المنشاة  بأقل مورد و مجهودات ممكنة . 
التنظيم الفني لشركة التامين و إجراءات تأدية الخدمة التأمينية :

تتركز
 عمليات التامين في عمليات تسويق التامين و دراسة الأخطار بقصد قبول التامين عليها أو رفضها , وتحديد الأسعار و حساب الأقساط و الاحتياطيات ثم تسوية الخسائر و دفع التعويضات , 

و تبدأ إجراءات تأدية الخدمة التأمينية بتلقي عمليات التامين و إبرام عقودها عن طريق الاتصال المباشر الذي يتم بين الشركة و العملاء أو عن طريق السماسرة أو شركات التامين الأخرى .
عندما يجد رجل البيع الشخص الذي يرغب في الحصول على الخدمة التأمينية , يقوم طالب الخدمة بملىء طلب التامين , و يسلمه لرجل البيع( المنتج الوكيل أو الشركة) و بهذا يتم عملية أو مرحلة الإنتاج , 

ثم يقوم الفنيون في الشركات بفحص الطلب و دراسته و الموافقة عليه , فتتم عملية الاكتتاب في الخطر أي قبول الخطر و تنقسم هذه المرحلة إلى المراحل الفرعية التالية :
· مرحلة فحص الأخطار المقدمة للتامين عليها لدراسة إمكانية قبولها أو رفضها , مع الأخذ بالاعتبار التوفيق بين الظواهر المتنافرة في مجال التامين , هذه الظواهر ظاهرة في ظاهرة الأخطار الرديئة , و ظاهرة الأعداد الكبيرة , و ظاهرة انتشار الخطر , و الهدف من عملية التوفيق هذه هو ضمان توزيع الخطر توزيع الخطر توزيعاً سليماً حتى تأمن شركة التامين التقلبات المفاجئة غير المتوقعة , بالإضافة إلى ضمان توزيع الخطر توزيعاً مربحاً بما يساعدها في الاستمرار في جذب عوامل الإنتاج .
· مرحلة اختيار الأخطار , و يجب اختيار الأخطار التي تتوافق مع سياسات الشركة المحددة من قبل في قبولها للأخطار . 
· مرحلة تحليل الأخطار بقصد تسعيرها , حيث إن الأسعار تتناسب مع درجة الخطر المؤمن ضده , و في هذه المرحلة يقوم الفنيون بتحليل الأخطار المقبولة بقصد تحديد الأسعار التي تتناسب و درجة الأخطار المقبولة , و تتم عملية التحليل بقصد تحليل الأخطار في القسم الرياضي في حالة تأمينات الحياة , أما في حالة تأمينات الممتلكات و المسؤوليات فغالباً ما توضع الأسعار بمعرفة قسم الإصدار نفسه . 
· مرحلة مراقبة الأخطار خلال فترة التعاقد و ذلك بقصد إعادة النظر في الأسعار المحددة من قبل , و التي على أساسها يتم تحدي القسط عند الإصدار , و دراسة إمكانية إعادة التامين على الأخطار التي تبين ظهور زيادة في درجة خطورتها أثناء فترة التعاقد , و تقويم سياسة الشركة الإنتاجية و تحسينها .
· فرز الأخطار و تحديد المرفوض بسبب زيادة درجة الخطر عما تقبله الشركة أو دراسة قبولها بأسعار أعلى تتناسب مع درجة خطورتها . 
و بعد مرحلة الإنتاج يتم إرسال الوثيقة إلى طالب التامين الذي يقوم بسداد القسط الأول و هنا يطلق عليه المؤمن له . 

وعندما تحصل شركة التامين  الأقساط من المؤمن له تقوم باستثمارها في أوجه الاستثمار المختلفة بضوابط محددة مما تقوم بحساب الاحتياطيات المتعلقة بعمليات التامين المختلفة و التي يتم الاحتفاظ بها وفقاً للقانون لمقابلة المخاطر المؤمن ضدها. 
فإذا تحقق الحادث أو الخطر المؤمن ضده يسل المؤمن له مطالبته إلى الشركة التي تقوم بمعاينة الخسارة و تقدير التعويضات الواجبة الأداء على المخاطر التي تعرض لها المؤمن له , و سداد هذه التعويضات .

مما سبق يتضح إن إجراءات تنفيذ الخدمة التأمينية تختلف في طبيعتها عن العمليات التي تقوم بها الشركات الأخرى التي تعمل في مجال الصناعة أو التجارة أو الخدمات .   
       التنظيم المحاسبي في شركات التامين : 
النظام
 المحاسبي في أي منشأة من المنشآت( و من بينها منشات التأمين )يعمل على توفير البيانات و المعلومات التي تساعد المستويات الإدارية المختلفة , كل فيما يخصه في تقييم نتائج السياسات المختلفة تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة , 

و يشتمل النظام المحاسبي على مجموعة من النماذج و السجلات و الإجراءات و الوسائل التي تستخدم في تسجيل و تبويب البيانات المالية ثم تلخيصها و عرضها( في شكل معلومات مفيدة ) لمن يهمه الأمر من مستخدمي هذه البيانات و المعلومات سواء من داخل المنشأة أو من خارجها .

خصائص النظام المحاسبي في منشآت التامين
 :

لابد إن لسمات نشاط التامين انعكاساتها على السمات الرئيسية للنشاط المحاسبي في منشات التامين , و أهم الخصائص التي يتميز بها النظام المحاسبي في منشات التأمين :

· مفهوم الوحدة المحاسبية :

يمكن تقسيم منشأة التامين إلى وحدات صغيرة يمثل كل منها مركزاً من مراكز المسؤولية مع مراعاة تحديد المعايير المناسبة لتقييم أداء كل مركز من هذه المراكز . 
أما كيفية النظر إلى هذه الحدة المحاسبية أو كيفية تفسير شخصيتها كوحدة محاسبية مستقلة , فان نظرية الشخصية المعنوية تعتبر أداة مناسبة لتوجيه النشاط المحاسبي في منشأة التامين . 
· عدم التأكد و أثره على القياس المحاسبي : 

يرتكز نشاط التامين أساسا على مبدأ توافر عدم التأكد , أي إن طبيعته احتمالية , كما يؤدي إلى صعوبة قياس النفقات و الإيرادات , كما يؤدي إلى اتساع الهوة بين النتائج الفعلية للنشاط من ربح و خسارة في ظل عدم التأكد و بين النتائج الحقيقية التي كان يمكن التوصل إليها في حال التأكد . 
كما يلاحظ صعوبة تحديد التكلفة الحقيقية للخدمة التأمينية نظراً لعم و جود عناصر هذه التكلفة, و مع ذلك فهناك ضرورة لتحديد الأسعار مقدماً , مما يتطلب الاعتماد على الخبرة السابقة , و افتراض إن اتجاه الأحداث مستقبلاً لن يختلف كثيراًُ عن اتجاهها في الماضي , و من هنا فان تحديد التكلفة يعتمد على مجموعة من الفروض و الاحتمالات التي تؤثر بدرجة كبيرة أيضاً على دقة نتائج الأعمال المحققة في منشات التامين .
· القوائم المالية :
يتطلب فهم و تحليل القوائم المالية لمنشات التامين الإلمام بقدر واف من المعلومات الفنية في مجال التامين , بالإضافة إلى كثير من المعلومات المحاسبية و الاقتصادية و المالية اللازمة لهذا التحليل .

و يلاحظ إن هذه القوائم المالية في منشات التامين تعكس الصورة المتوقعة للمنشاة في ظل الظروف الحاضرة , و تهدف أصلاً إلى إظهار قدرة المنشاة على الوفاء بالتزاماتها ليس في الوقت الحاضر فقط بل مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المحتملة في المستقبل .ويلاحظ إن الحسابات الختامية في منشات التامين خاصة تأمينات الحياة , تعد على أسس تقريبية , و يجع ذلك إلى القاعدة العامة وهي إن يتم التقدير الرياضي للالتزامات كل عدة سنوات , في الوقت الذي تعد فيه المنشاة حساباتها الختامية سنوياً دون الاعتماد على الحسابات الرياضية للتامين . و يتضح من ذلك إن هناك تفاوتاً زمنياً في درجة دقة القوائم المالية لمنشآت التامين .
و إذا كانت المنشات التجارية و الصناعية تقسم أصولها إلى أصول ثابتة وأصول متداولة , فان هذا التقسيم لا يتبع في منشات التامين , لأنها تعتبر جميع استثماراتها بمثابة أصول طويلة الأجل نظراً لأنها نقابل التزامات طويلة الأجل للمنشاة , يخرج عن ذلك استثماراتها في الأوراق المالية المتمثلة في البيع و الشراء . 
· الاستقلال الفرعي لأنشطة التامين و أثره محاسبياً :
قد يطلب من شركة التامين تبيان نتائج الأعمال لكل فرع من فروع التامين , وهذا يتطلب توصيفاً دقيقاً لعناصر الإيرادات و النفقات , و تحديد أسس عادلة للتوزيع  النفقات على الفروع المختلفة , بغية الوصول إلى نصيب كل فرع تأميني من إجمالي النفقات و بالتالي يمكن تحديد نتائج الأعمال لكل فرع على حدة , وبعد تحديد نتيجة الأعمال لكل فرع على حده , يتم ترحيلها إلى الحسابات الختامية للمنشاة ككل تمهيداً للوقوف على أعمال المنشاة بشكل إجمالي .
الإطار العام للنظام المحاسبي في منشات التأمين : 
لا
 يختلف الحال في منشات عن غيرها من المنشات التجارية و الصناعية و المالية الأخرى , إلا أن طبيعة نشاطها و اتساع و تعدد حجم معاملاتها يتطلب ضرورة إتباع طريقة تتصف بالتحليل و التفصيل حتى تساعد على القيام بتسجيل ة تحليل و عرض هذه المعاملات . 

إن الإطار العام للنظام المحاسبي في شركات التامين يمكن أن يحقق هيكله من خلال احتفاظ المنشاة بمجموعة من الدفاتر و السجلات التالية : 

دفاتر يحتفظ بها كل قسم من أقسام التأمين : 

يقوم كل قسم من أقسام التامين بمباشرة المهام الخاصة بإصدار وثائق التامين الجديدة , وتجديد وثائق التامين السابقة قبل انتهاء مدة التامين , و تعديل شروط الوثائق أو إلغائها إذا لزم الأمر , بالإضافة إلى سداد التعويضات عند تحقق الخطر المؤمن منه, و لإثبات هذه العمليات فان كل فسم من أقسام التامين يحتفظ بمجموعة من الدفاتر و السجلات وهي : 
· سجل الإصدار :

يحتفظ كل قسم من أقسام التامين بسجل يقيد به وثائق التامين الصادرة , و ذلك إما في المركز الرئيسي للمنشاة أو في احد الفروع التابعة لها . 

و ينبغي مراعاة إن ما يصيد بهذا السجل هو العمليات الجديدة المباشرة التي تعقدها منشاة التامين فقط , أما عمليات إعادة التامين فتقيد في سجلات أخرى , كذلك فان قيمة قسط التامين يتم إثباتها في هذا السجل , و هي قيمة القسط الصافي للمنشاة عن عمليات التامين مضافاً إليها الرسوم التي تدفع إلى مصلحة التامين . و يعتبر هذا السجل بمثابة دفتر يومية مساعدة يتم إثبات مجامعيه في نهاية كل مدة دورية(أسبوعية أو شهرية) في دفتر اليومية العامة للمنشاة ة التي يحتفظ بها قسم الحسابات العامة في شكل قيود إجمالية . 
· سجل التجديدات :
من المعمول به في منشات التامين تجديد عقود التامين السابق إصدارها قبل انتهاء مدة التامين , ويتم هذا التجديد بشكل تلقائي. و يحتفظ كل قسم من أقسام التامين بسجل للتجديدات بحيث تسمح بالترتيب الزمني وفقاً لتواريخ تجديد الوثائق . 

و يعد هذا السجل بمثابة دفتر يومية مساعد , يقيد به الأقساط المستحقة عن التجديد و تفاصيلها . وفي نهاية كل فترة دورية (أسبوعاً أو شهرياُ) يجري إثبات مجاميعها في دفتر اليومية العامة الموجود بقسم الحسابات العامة ,

و يتضمن هذا السجل العديد من البيانات الأساسية و التي من أهمها : رقم الوثيقة , و تاريخ التجديد , و اسم المؤمن عليه , و نوع الخطر المؤمن منه , و مبلغ التامين , و أقساط التجديد , و اسم المنتج  , أو الفرع و العمولة على أقساط التجديد . 

· سجل التعديلات و الإلغاءات :
يسجل في هذا السجل التعديلات التي تطرأ على وثيقة التامين , أو إذا ألغيت الوثيقة , حيث تعتبر وثيقة التامين قابلة للتعديل أو الإلغاء بالكامل في أي وقت, و يمكن أن يكون التعديل إما في مبلغ التامين , كما يمكن ا يكون العديل في الأخطار التي يغطيها التامين , و أيضا قد يشمل التعديل مدة التامين , و تؤثر هذه التعديلات أو الإلغاءات على قيمة الأقساط المستحقة عن هذه الوثائق  , فضلاً عن تأثير هذه العمليات على مبالغ العمولة المستحقة للوكلاء . 
أيضا يعد بمثابة دفتر يومية مساعد تثبت فيه العمليات تفصيلاً , و في نهاية كل فترة معينة (أسبوعيا أو شهرياً) يجري قيد إجمالي بمجموع هذه اليومية بدفتر اليومية العامة الموجودة بقسم الحسابات العامة .

· سجل التعويضات :
يتولى كل قسم من أقسام التامين الاحتفاظ بسجل للتعويضات تثبت به التعويضات المستحقة للدفع للمؤمن لهم أو المستفيدين سواء , 
ويعتبر سجل التعويضات بمثابة دفتر يومية مساعد تقيد به البيانات بالتفصيل أولا بأول , وفي نهاية كل مدة دورية(أسبوعية , أو شهرية) , يقيد بمجموع هذا السجل قيد إجمالي بدفتر اليومية العامة الموجودة بقسم الحسابات .
· سجل العمولات : 
تتعدد أنواع العمولات , فهناك عمولات تدفعها منشاة التامين للغير مثل عمولة الإنتاج التي تدفعها المنشاة للمنتجين و العملاء , و عمولات أخرى تحصل عليها المنشاة من الغير , مثل عمولة الإنتاج التي تحصل عليها المنشاة من منشات التامين الأخرى , مقابل تنازلها عن جزء من عملياتها إليها , 
و يحتفظ كل قسم من أقسام التامين بسجل للعمولات المستحقة و يعتبر هذا السجل بمثابة دفتر يومية مساعد تسجل فيه العمولات المستحقة أولا بأول و بالتفصيل , ثم يجري قيد إجمالي في نهاية كل فترة دورية بمجموعه في دفتر اليومية العامة الموجود بقسم الحسابات العامة .

· سجل إعادة التامين الوارد :
يحتفظ كل قسم من أقسام التامين بسجل أو مجموعة من السجلات لإثبات عمليات إعادة التامين الواردة التي يتم قبولها فقط ,

و يعتبر سجل إعادة التامين الوارد بمثابة دفتر يومية مساعد تثبت فيه العمليات أولا بأول و بالتفصيل , و في نهاية كل فترة دورية يجري قيد إجمالي بمجموعه في دفتر اليومية العامة الموجود بقسم الحسابات العامة . 

· سجل الإقراض : 
يحتفظ قسم التامين بسجل الإثبات القروض التي تمنح للمؤمن لهم و يدرج به قيمة القرض و الاستقطاعات المختلفة و الصافي المنصرف للمؤمن له ,و يتم الإثبات في هذا السجل أولا بأول و بالتفصيل , شأنه في ذلك شأن باقي دفاتر اليومية العامة الموجود بقسم الحسابات العامة . 

· سجل الاتفاقيات : 

يشمل على العمليات الاتفاقية و الاختيارية , وتقيد به جميع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء و عناوين الهيئات إلي تبرمها معها و تاريخ إبرام كل اتفاقية و تاريخ انتهائها و التغييرات التي تطرأ عليها و أي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية . 
· سجل الأموال المخصصة :

 توضح فيه الأموال الموظفة التي يشتمل عليها المال الواجب تخصيصه , و التعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال , و يجب أن تقيد الأموال الخاصة بعمليات تأمينات الحياة و تكوين الأموال و عمليات التامين الأخرى كل على حدة . 
الدفتر أو السجلات التي يحفظ بها فسم الخزينة : 

نظراً لتكرار بعض أوجه التحصيل و الصرف في منشات التامين و ضرورة إثباتها أولا بأول , فان الأمر يتطلب أن يحتفظ قسم الخزينة بمجموعة من الدفاتر أو السجلات التي تعتبر يوميات مساعدة يثبت بها بنود الإيرادات و المصروفات أول بأول و بالتفصيل , و يكن عرض أهم الدفاتر أو السجلات التي يحتفظ بها قسم الخزينة في منشات التامين بمايلي :

دفتر يومية صندوق الأقساط المحصلة :

يقوم كل قسم من أقسام التامين بإصدار الوثائق و الإيصالات و ارسالهما معاً إلى قسم الخزينة لتحصيلها , و من هنا كان من الضروري أن يحتفظ قسم الخزينة بدفتر و سجل الأقساط المحصلة لكل قسم من أقسام التامين . و لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية , حيث إن الرصيد الدفتري يجب إن يتساوى في نهاية كل فترة دورية مع مجموع الأقساط المحصلة و الأقساط التي لم تحصل بعد مع مجموع الأقساط المستحقة الواردة بسجل الإصدار .
· دفتر اليومية أو سجل العمولات المسجلة :
يحتفظ قسم الخزينة بسجل لكل قسم من الأقسام التامين يدون فيه ما يصرف فعلاً للوكلاء و المنتجين من عمولات و مصروفات عن الوثائق التي ابرموها مع العملاء.
· دفتر يومية أو سجل التعويضات المسددة :
يتحفظ قسم الخزينة بسجل لكل قسم من أقسام التامين يقيد فيه التعويضات التي صرفت فعلاً , و يوضح هذا السجل مبلغ التعويض و تاريخ سداده و رقم وثيقة التامين و اسم المؤمن له و موضوع التامين و القيمة المقدرة للتعويضات و قيمة التعويضات المدفوعة .

الدفاتر أو السجلات التي يحتفظ بها قسم الحسابات العامة : 
يمثل قسم الحسابات العامة جهاز إنتاج البيانات المركزي في منشات التامين , و به تجري القيود بمجاميع اليوميات المساعدة السبق ذكرها . و من أهم الدفاتر و السجلات التي يحتفظ بها قسم الحسابات العامة مايلي : 

· دفتر يومية الصندوق العام : 

و يطلق على هذا الدفتر اسم سجل المقبوضات و المدفوعات , و يسجل به مجاميع دفاتر الصندوق الفرعية الموجودة بقسم الخزينة , وعلاوة على ذلك يسجل به أيضا المتحصلات و المدفوعات الأخرى على اختلاف أنواعها , و ذلك بصورة تحليلية توضح بنود الصرف و التحصيل المختلفة . 

· دفتر (سجل) اليومية العامة : 
يقيد في هذا الدفتر القيود الإجمالية بمجاميع اليوميات المساعدة و على فترات دورية , و ذلك من واقع الإخطارات و المذكرات التي ترد إلى قسم الحسابات العامة من أقسام التامين المختلفة , كذلك يسجل به العمليات غير المتكررة و التي لا يتم تسجيلها في اليوميات المساعدة , و على ذلك فان هذا السجل يحتوي على قيود إجمالية للعمليات التالية : 

· عمليات إصدار وثائق التامين . 
· عمليات التجديدات .
· عمليات التعديلات و الإلغاءات .
· عمليات الاستردادات (تصفية الوثائق) .
· عمليات التعويضات .
· عمليات العمولات .
· عمليات الإقراض بضمان وثائق التامين .
· عمليات الصندوق .
· عمليات إعادة التامين .
· عمليات التسوية الجر دية و الحسابات الختامية .
· عمليات تصحيح الأخطاء .
· عمليات تسوية حسابات البنوك .
· عمليات إقفال الدفاتر و إعادة فتحها .
· دفتر الأستاذ العام :
يعتبر هذا الدفتر سجلاً للحسابات التي توضح علاقة منشاة التامين مع جميع الأطراف التي تتعامل معها , و من واقع هذا الدفتر يتم إعداد ميزان المراجعة في نهاية كل فترة مالية و كذلك إعداد الحسابات الختامية و الميزانية لكل قسم من أقسام التامين . 
· دفاتر(سجلات) اليوميات المساعدة : 
يحتفظ فسم الحسابات العامة بمجموعة من اليوميات المساعدة لإثبات العمليات الأخرى(بخلاف تلك التي تحدث في أقسام التامين أو في قسم الخزينة) ذات الطبيعة المتكررة و التي يمكن حصرها في عمليات الفروع و التوكيلات , و العمليات الواردة من منشات إعادة التامين و العمليات الصادرة إليها , و العمليات المتعلقة بالاستثمارات في مجالاته المتعددة .
دفاتر(سجلات) الأستاذ المساعدة :
و هذه الدفاتر تعد حسابات تفصيلية لعمليات منشاة التامين مع جميع الأطر , و توضح هذه الدفاتر المعلومات الضرورية لكل الأغراض و الاستخدامات الطبيعية , و على سبيل المثال يمكن ذكر الدفاتر التالية : 

· دفتر الأستاذ المساعد للوكلاء و المنتجين .

· دفتر الأستاذ المساعد لمنشات إعادة التامين . 
· دفتر الأستاذ المساعد لقروض بضمان وثائق التامين .
· دفتر الأستاذ المساعد للاستثمارات في الأوراق المالية . 
· دفتر الأستاذ المساعد للمدينين .
· دفتر الأستاذ المساعد للدائنين . 
· دفتر الأستاذ المساعد للعقارات .
· دفتر الأستاذ المساعد للبنوك . 
· دفتر الأستاذ المساعد للمصروفات الإدارية .
النتائج : 
نلاحظ من العرض السابق و في ضوء السمات التي تتميز بها شركات التامين عن غيرها من الشركات , إن التنظيم الإداري و الفني و المحاسبي لشركة التامين موضوعة بشكل تمكنها من أداء أعمالها المختلفة , من جذب المؤمن لهم, و إصدار وثائق التامين, و إصدار هذه الوثائق , و تحديد قيمة الأقساط , وتحصيل الأقساط المستحقة , و التعامل مع المؤمن لهم المتخلفين عن دفع الأقساط المستحقة , و القيام بعملية الإقراض للمؤمن لهم , كذلك تحديد أوجه الاستثمار المناسبة لهذه الأقساط بحيث يمكن لمنشأة التامين من الوفاء بالتزاماتها المختلفة اتجاه المؤمن لهم , و كذلك تحقيق هامش من الربح بحيث يمكن منشأة التامين من الاستمرار و البقاء . و غير ذلك من الأعمال التي ترتبط بعمل منشات التامين .
كذلك فان السمات التي تتصف بها منشأة التامين تترك أثرها على معالجة عمليات شركة التامين , حيث إن معالجة عملياتها تخضع لطرق مختلفة عن الطرق التي توجد في الشركات الصناعية أو التجارية , و لذلك فان طريقة تثبيت هذه العمليات تحدث بطريقة تمكن شركة التامين من معرفة كل الأوجه المختلفة لعملياتها بحيث تعرف شركة التامين ما لها و ما عليها , مما يسهل القيام  أعمالها, و تحقيق أهدافها .      
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